الهيئة العامة للتامين والمعاشات 

الاداره  القانونية 

كتاب دورى رقم (5) لسنه 1979

فى شان تطبيق أحكام المادة  88 من قانون رقم 47 لسنه 1978

تنص الفقرة الأولى من المادة 144 من القانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 على انه "لايجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة إلا لدين النفقة أو لدين  الهيئة وبما لا يجاوز الربع وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الثمن ويخصص الباقى للوفاء بدين الهيئة المختصة ...."

وبتاريخ 1/7/1978 صدر القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار قانون العاملين المدنين بالدولة ونصت المادة 88 منه على انه "لا يمنع إنتهاء خدمه العامل لاى سبب من الأسباب من الاستمرار فى محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدى فى التحقيق قبل إنتهاء مده خدمته 
"ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة أقامه الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدى فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمده خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

ويجوز إن يوقع على من انتهت مده خدمته غرامه لا تقل عن خمسه جنيهات ،ولا يجاوز الأجر الاجمالى الذى كان يتقاضاها العامل فى الشهر عند انتهاء الخدمة .

"واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر إن وجد عند استحقاقهما وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الادارى على أمواله "

ولذلك تسترعى الهيئة العامة للتامين والمعاشات نظرا لجهات صرف المعاشات إلى أحكام المادة 88 من القانون رقم 47 لسنه 1978 ومراعاة خصم الغرامة المحكوم بها على أصحاب المعاشات من تعويض الدفعة الواحدة أو المبالغ المدخرة وذلك فى حدود ربع المبالغ المستحقة.

 تحريرا فى 20/5/1979.

رئيس مجلس الاداره 

(محمد عصمت زكى)

